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 أنت أزنى منی إذا قال لزوجته يا زانیة فقالت 

فقد قذفها الزوج بقوله يا زانیة و قولها أنت أزنى منی لیس بصريح فی القذف، بل يحتمل 

بالزنا و  شیئین أحدهما أن تكون أرادت أنك زنیت بی قبل الزوجیة فیكون ذلك إقرارا 

قذفا و يحتمل الجحود و النفی، يعنی ما زنیت.و لا يحتمل القسم الأخیر و هو أنها تقر 

بالزنا و لا تقذفه لأنها قد أضافت الزنا إلیه بقولها بل أنت أزنا منى، فلا يحتمل نفى الزنا 

عنه و إضافته إلیه فیسقط هذا الاحتمال و يبقى الاحتمالان الآخران و الحكم فیهما  

 ى ما قدمناه. عل

 و الذی قدمه الشیخ هو: 

 إذا قال الرجل لزوجته يا زانیة فقالت زنیت بك

فأما الزوج فقد قذفها بقوله يا زانیة لأن ذلك صريح فی القذف لا يحتمل غیره، و أما  

قولها له بك زنیت فلیس بصريح فی القذف، بل هو محتمل له و لغیره لأنه يحتمل  

أشیاء:أحدها القذف و هو أنها أرادت أنك زنیت بی قبل الزوجیة، فأنت زان و أنا ثلاثة  

زانیة، و هو أقواها عندی.و يحتمل أن يكون أقرت على نفسها بالزنا و لم يقذف الزوج،  

فتريد بذلك أنك وطئتنی و أنت تظننی زوجتك و أنا عالمة بأنك أجنبی فكنت أنا 

لا يكون أقرت بالزنا و لا قذفته بل أرادت النفی و   زانیة و أنت لست بزان.و يحتمل أن

الجحود كأنها تقول فی مقابلة قوله يا زانیة بك زنیت يعنى ما زنیت أنا و لا أنت كما  

يقول القائل لغیره يا سارق فیقول معك سرقت يعنی ما سرقت أنا و لا أنت، و يقول 

لهذه الأشیاء لم يكن    تعديت فیقول معك تعديت يعنى ما تعديت، فإذا كان محتملا

به  أردت  قالت  إلیها:فإن  يرجع  المرأة  و  الحد،  يلزمه  قاذف  القذف.فالزوج  فی  صريحا 

الاحتمال الأول فقد أقرت على نفسها بالزنا، و قذفت بالزنا فیسقط عن الزوج حد القذف  

مال و يلزمها حد الزنا بإقرارها، و يلزمها حد القذف للزوج برمیها.و إن قالت أردت الاحت

الثانی و هو أنى زنیت أنا و لم تزن أنت، فقد أقرت على نفسها و لم تقذف الزوج فیسقط  

القذف فإنها ما  الزنا بإقرارها و لا يجب علیها حد  القذف و يلزمها حد  الزوج حد  عن 



قذفته، فإن ادعى الزوج أنها أرادت قذفه فالقول قولها لأنها أعلم بمرادها، فان حلفت 

سقط دعواه، و إن نكلت رددنا الیمین علیه فیحلف و يحقق علیها القذف فیلزمها الحد.و  

إن قالت أردت الاحتمال الثالث و هو الجحود و النفی، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه  

نة أو باللعان، و المرأة ما أقرت بالزنا و لا القذف فلا يلزمها حد الزانی إلا أن يسقطه بالبی

و لا حد القذف.فان صدقها الزوج على ذلك فعلیه الحد إلا أن يسقطه بالبینة، و إن 

كذبها و قال إنما أردت القذف فالقول قولها، فان حلفت سقط دعواه، و إن نكلت رددنا  

علیها   يحقق  و  فیحلف  علیه  عنه  الیمین  يسقط  و  له،  قذفها  و  بالزنا  الإقرار  بیمینه 

القذف و يلزمها حد القذف، لكن لا يجب علیها حد الزانی لأنه لا يلزم بالنكول و حد

 الیمین.

إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا ، سواء كان قذف كل بما يقذف به    5مسألة  

قذف  كأن  اختلف  أو  مفعولا  أو  فاعلا  باللواط  صاحبه  كل  قذف  لو  كما  الآخر 

 أحدهما صاحبه بالزنا و قذف الآخر إياه باللواط. 

القذف يوجب استحقاق المقذوف طلب الحد من الحاكم بلا فرق بین التقاذف و القذف  

من جانب الا ان الدلیل قام علی سقوط حق الطلب بل علی الحاكم تعزيرهما للذنب  

 الصادر منهما كما فی صحیحه عبدالله بن سنان

مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِی ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ )عَنْ أبَِیهِ( عَنْ مُحَم َدِ بْنِ عیِسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ  

عَبْدِ الل َهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الل َهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَى كُل ُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 

 ( 201ص28درَْأُ عنَْهُمَا الْحَد ُ وَ يُعَز رََانِ)وسائلصَاحِبِهِ فَقَالَ يُ

 و صحیحه ابی ولاد الحناط:

[ وَ بِإِسنَْادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَل َادٍ الْحَن َاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبدِْ  34565] 

هِ الل َهِ ع يَقُولُ أُتِیَ أَمیِرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ كُل ُ وَاحِدٍ منِْهُمَا صَاحِبَهُ بِالز ِنَا فِی بَدنَِ

 ( 202ص 28أَ عنَْهُمَا الْحَد َ وَ عَز رََهُمَا )وسائل قَالَ فدََرَ

عین احد ففقا الاخر عینه    كمن فقاءو قیل فی وجه السقوط انه من الاعتداء بالمثل  

 فانه لاقصاص لانه اعتدی علیه بمثل اعتدائه نعم بما انهما فعلا حراما فیعذران



داء بالمثل يوجب سقوط الحد تثم ان هنا مساله و هی ان التقاذف بما انه داخل فی الاع

 عزير عنهما او التعزير ثابت فی التساب  ت وط القفعل يكون التساب و التشاتم موجبا لس

التعزير   الحد ان  التقاذف مع سقوط  التعزير فی  الجواهر يستفاد من بقاء  قال صاحب 

لايسقط بالتساب و التشاتم فانه لو كان الاعتداء المتقابل موجبا لسقوط التعزير لما قال  

 علیه السلام و عزرهما 

لید الگلپايگانی بان المطلب لايستفاد من الروايه بل من خارج الروايه سو اشكل علیه ا

 و هو ان التعزير حق الله فلايسقط 

لكن يمكن ان يقال بان مراد صاحب الجواهر ان الروايه دلت علی ان الاعتداء المتقابل 

التشاتم و التساب  بالاعتداء  المماثله فی  الذی يوجب سقوط الحد من جانبین لايوجب  

 و غیرهما من المعارضات سقوط التعزير و نص علیه  

حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه و يرثه من    6مسألة  

 -كما يورث المال  -ذكورا و إناثا إلا الزوج و الزوجة، لكن لا يورث  يرث المال

 من التوزيع، بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما و إن عفا الآخر. 

اما اصل الارث فلانه حق للمیت و يرث منه ما له من الحقوق و الاموال و عدم ارث  

  جامع   السید الخوانساری فیالزوج و الزوجه فقیل للاجماع و لا نص علیه و لذا قال  

 : 105ص  7المدارك

  الس لام  علیه  الإمام  عدا   الأسباب  ذوی  من  غیرهما  و  الز وجة  و  الز وج  وراثة  عدم  أما  و 

 . يشكل الد لیل إطلاق مع المنقولة الإجماعات فی التشكیك مع  و علیه الإجماع فاد عی

و المراد من اطلاق الدلیل اطلاق دلیل ارث الزوج و الزوجه و اطلاق دلیل كون حد  

 القذف مما يورث 

و اما عدم التجزئه و ان عفو البعض لايوجب سقوط شیء من الحد فلما فی موثقه عمار  

 الساباطی:

مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِی ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ عَنْ أبَِیهِ وَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحیَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  

مُحَم َدِ بْنِ عِیسَى جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَم َارٍ الس َابَاطِی ِ 

عَبْدِ الل َهِ ع لَوْ أَن َ رَجُلًا قَالَ لرَِجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِی الز ِنَا وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ  قَالَ قُلْتُ لِأَبِی  



لِدَهُ أَ  أَخٌ لِأبَِیهِ وَ أُم ِهِ فَعَفَا أَحدَُهُمَا عَنِ القَْاذِفِ وَ أرََادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَد ِمَهُ إِلَى الْوَالِی وَ يَجْ 

كَانَتْ   كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ أَ لَیْسَ أُم ُهُ هِیَ أُم َ ال َذِی عَفَا ثُم َ قَالَ إِن َ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا

الْعَفْوِ  فِی  إِلَیْهَا  فَالْأَمْرُ  حَی َةً  كَانَتْ  إِنْ  وَ  الْعَفْوِ  فِی  إِلَیْهِمَا  فَالْأَمْرُ  مَی ِتَةً  أُم ُهُمَا 

 ( 208ص28)وسائل 

 و فی موثقه اخری لعمار الساباطی:

الطوسی بِاِسنادِه عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَدِ بنِ عِیسیُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  

عَنْ عَم َارٍ الس َابَاطِی ِ عَنْ أبَِی عَبْدِ الل َهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِن َ الْحَد َ لَا يوُرَثُ كَمَا توُرثَُ  

مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الوَْرَثَةِ فَهُوَ وَلِی ُهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَق َ لَهُ وَ  الد ِيَةُ وَ الْمَالُ وَ لكَِنْ  

لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ   فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ  لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ  وَ  مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ  ذَلِكَ 

 ( 208ص28جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً)وسائلبِحَق ِهِ لِأنَ َهَا أُم ُهُمَا 

فانها صرحت بان ارث الحد لیس كارث المال و الديه يقبل التجزئه بل الحد حق واحد  

 للجمیع فان عفوا جمیعا فیسقط و ان بقی واحد فله اخذه  

 و علیها يحمل ما ورد من عدم  ارث الحد مطلقا كما فی موثقه السكونی:

الطوسی بِإِسنَْادِهِ عَنْ عَلِی ِ بْنِ إبِْراَهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ الن َوْفَلِی ِ عَنِ الس كَُونِی ِ عَنْ أبَِی عَبدِْ  

 ( 210ص 28الل َهِ ع قَالَ الْحَد ُ لَايوُرَثُ )وسائل
 

 


